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1- ان مبدأ التقاضي على درجتين هو من المبادىء الأساسية للنظام القضائي المتعلق بالنظام العام التي لا يجوز مخالفتها كما لا يجوز للخصوم التنازل عنها.
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إن ملخصات الأحكام الواردة أعلاه لا تعكس رأي ادارة الفتوى والتشريع التي قامت بالتلخيص لتسهيل الوصول الى المعلومات والمحافظة على حقوق الملكية الفكرية
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[bookmark: Anchor56]وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى استصدرت بتاريخ 2010/6/30 أمر الأداء رقم 2653 لسنة 2010 بإلزام الطاعن – وآخر غير مختصم في الدعوى – أن يؤدى إليها مبلغ 9204 د.ك فتظلم من هذا الأمر وقيد التظلم برقم 2379 لسنة 2011 تجاري كلي. قضت المحكمة بعدم قبول التظلم لرفعه بعد الميعاد بحكم استأنفه الطاعن بالإستئناف رقم 4257 لسنة 2011 تجاري، وبتاريخ 2012/6/18 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبقبول التظلم شكلاً وفي الموضوع بإلزام الطاعن بأن يؤدى إلى المطعون ضدها الأولى مبلغ 9204 د.ك طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بتمييز الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره وفيها إلتزمت النيابة رأيها.
[bookmark: Anchor125]وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الأستدلال. وفي بيان ذلك أن الحكم إذ إنتهى في قضائه إلى الغاء الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول التظلم شكلاً وبقبوله فإن كان يتعين عليه أزاء ذلك الوقوف عند هذا الحد وإحالة الدعوى إلى محكمة أول درجة لتقول كلمتها في الموضوع. إلا أنه قد خالف هذا النظر وتصدى للفصل في الموضوع مما ترتب عليه أنه فوت على الطاعن درجة من درجات التقاضي التي تعد من المبادئ الأساسية للنظام القضائي المتعلق بالنظام العام. ومن ثم فإنه يكون معيباً ويستوجب تمييزه.
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1511
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2012


 


هيئة المحكمة


: 


برئاسة السيد المستشار خالد المزيني وكيل المحكمة وعضوية السادة 


المستشارين ممدوح القزاز وصلاح الدين كامل وأمين طموم وأحمد ابو ضيف


 


1


-


 


ان مبدأ التقاضي على درجتين هو من المبادىء الأساسية للنظام القضائي 


المتعلق بالنظام العام التي لا يجوز مخالفتها كما لا يجوز للخصوم التنازل عنها


.


 


 


ملاحظة


 


:


 


إن ملخصات الأحكام الواردة أعلاه لا تعكس رأي ادارة الفتوى والتشريع التي قامت 


بالتلخيص لتسهيل الوصول الى المعلومات والمحافظة على حقوق الملكية الفكرية


 


المحكمة


 


بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة، والمداولة


.


 


حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية


 


وحيث إن الوقائع 


–


 


على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق 


–


 


تتحصل 


في أن المطعون ضدها الأولى استصدرت بتاريخ 


2010


/


6


/


30


 أمر الأداء رقم 


2653


 لسنة 


2010


 بإلزام الطاعن 


–


 


وآخر غير مختصم في الدعوى 


–


 


أن يؤدى 


إليها مبلغ 


9204


ك فتظلم من هذا الأمر وقيد التظلم برقم 


.


 د


2379


 لسنة 


2011


 


قضت المحكمة بعدم قبول التظلم لرفعه بعد الميعاد بحكم استأنفه 


. 


تجاري كلي


الطاعن بالإستئناف رقم 


4257


 لسنة 


2011


 تجاري، وبتاريخ 


2012


/


6


/


18


 حكمت 


المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبقبول التظلم شكلاً وفي الموضوع بإلزام الطاعن 


بأن يؤدى إلى المطعون ضدها الأولى مبلغ 


9204


ك طعن الطاعن في هذا الحكم 


.


 د


بطريق التمييز، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بتمييز الحكم المطعون فيه، 


وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره وفيها 


إلتزمت النيابة رأيها


.


 


وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه 


مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الأستدلال


. 


وفي بيان ذلك أن الحكم إذ 


إنتهى في قضائه إلى الغاء الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول التظلم شكلاً وبقبوله 


فإن كان يتعين عليه أزاء ذلك الوقوف عند هذا الحد وإحالة الدعوى إلى محكمة أول 


إلا أنه قد خالف هذا النظر وتصدى للفصل في 


. 


درجة لتقول كلمتها في الموضوع


الموضوع مما ترتب عليه أنه فوت على الطاعن درجة من درجات التقاضي التي 
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